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  :الملخص

الدول یعتبر موضوع التدابیر المضادة من أهم مواضیع القانون الدولي، فقد عرف في العلاقات بین

اتجاه، وتعد التدابیر المضادة فعل دولي مشروع تتخذه الدولة أو طرف متضرركممارسات و تطبیقات عملیة

غیر مشروع، وذلك بهدف إجباره على الامتثال للالتزامات الدولیة دوليفعلبالأخیر هذا نتیجة قیام طرف آخر

  .ووقف الانتهاك وإصلاح ما نتج من أضرار

بوضع نظام قانوني متكامل 2001لسنة وقد قامت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسؤولیة الدولیة

ء إلى هذه  التدابیر منعا لاستخدامها لأهداف سیاسیة وتعسفیة، سواء تعلق الأمر بمفهومها أو یتعلق بتنظیم اللجو 

القیود الواردة على حق الدولة في اللجوء للتدابیر المضادة، أو الشروط المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادة بنوعیها 

ني الذي یحكم التدابیر المضادة في إطار منظمة ختلف تماما عن النظام القانو یئیة، هذا النظام الموضوعیة والإجرا

  .التجارة العالمیة

غیر المشروع ، المسؤولیة الدولیة، الالتزامات الدولیة، الفعل الدوليالتدابیر المضادة،:الكلمات المفتاحیة

  .منظمة التجارة الدولیة 

Abstract:

Countermeasures are considered to be one of the most important subjects of 
international law. They have been defined in international relations between States as 
practical practices and applications, and Countermeasures are a legitimate international act of 
the State or an injured party as a result of the latter’s unlawful international act with a view to 
complying with international obligations, resulting in damages.

In its draft international responsibility, the International Law Commission has 
developed an integrated legal regime to regulate the use of such measures to prevent their use 
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for political and arbitrary purpose, whether it concerns the limitations or limitations on the 
right of a State to resort to Countermeasures or the requirement for its substantive and 
procedural, This regime differs from countermeasures within the WTO 

Key words: Countermeasures, the international illicit act, the responsibility International, 

WTO, international obligations.

  :المقدمة

، وقد تم تأسیسه قانونیا والمنظمات الدولیةعرف إجراء التدابیر المضادة في العلاقات بین الدول

بغیة عدم إدراجه ضمن الأعمال غیر المشروعة التي تستلزم المسؤولیة الدولیة، وفي دراستها الخاصة 

ر المضادة على أنها سبب یستعمل مع التدابیلجنة القانون الدوليتعاملت 2001لسنة بالمسؤولیة الدولیة

،عمل قانوني یتخذ كرد فعل مباشرةوقد اعتبرت التدابیر المضادة،للرد على عمل غیر مشروع للدولة

  .ویطبق بكل استقلالیة من طرف الدولة المتضررة ضد الدولة التي تقوم بعمل غیر مشروع ضدها 

، فقد اقتبسته لجنة وني جدید في القانون الدوليح قانمصطل" ادةـــــر المضــــــالتدابی"ویعد مصطلح 

بین فرنسا والولایات المتحدة 1978دیسمبر 9حكیم الشهیر الصادر في قرار التمنالقانون الدولي 

المصطلح هذا ولي استخدام ت الجویة بینهما، وقد فضلت لجنة القانون الدلاالأمریكیة في قضیة الرح

ت لاالذي كان ضمن طاقم التحكیم في قضیة قطع الرحP. Reuterإلى الأستاذ في ذلك ویعود الفضل

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث دافع على استخدام المصطلح لأنه ینطوي على فكرة و الجویة بین فرنسا 

AgoRobertoوسانده الأستاذ،غیر المشروعالدولي البعدیة التي تعني كل التدابیر التي تلي الفعل 

تشیر فهي ،من مشروع اتفاقیة المسؤولیة الدولیةتشكل جزءالتدابیر المضادة من حیث أنها نأ" بقولــــه

ها على ــــل حثـــأنها من أجـــخذت بشــــة التي اتــدولــرر للــداث ضـــروطة تؤدي إلى إحـــمشرــــــإلى تدابی

  1."انونــرام القـــاحت

على نطاق واسع في السیاق یستخدم" الثأریة أو الانتقامیة الأعمال" لم یعد تعبیرانطلاقا من ذلكو 

استخدام القوة، وقد فضل ، بسبب ارتباطه بقانون الأعمال الثأریة للدول المتحاربة التي تنطوي علىالحالي

في قضیة الاتفاق بشأن الخدمات التحكیم قرار ، على الأقل مند صدور "التدابیر المضادة" استخدام

  . رنسا والولایات المتحدة الأمریكیةبین فالجویة

العدید من د من طرف محكمة العدل الدولیة فيجرى استخدام المصطلح القانوني الجدیكما

وقضیة الأنشطة العسكریة وشبه 1980لعامقضایا أهمها قضیة الرهائن الدبلوماسیین في طهرانال

ضادة ــتدابیر المــالعبهــرة لما تلــمیة كبیــأهيــالدولقهــالفه، كما أولا1986لعام كارغواــــكریة في نیــالعس

اعدة ــفیذیة التي تدعم القــكونها الأداة التنیةــة بالطرق السلمــــــات الدولیــالنزاعمن دور ایجابي في حل 

  2. ونیة الدولیةــالقان
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بیر المضادة في إطار مشروع إلى دراسة النظام القانوني للتداتهدف هذه الدراسةوعلى هذا الأساس 

بما فیها، 2001لسنةدولیالجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة

التدابیر المضادة المنظمة بموجب نصوص خاصة مثل اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة التي لها نظام 

  .خاص فیما یتعلق باللجوء للتدابیر المضادة

هي خصوصیة التدابیر المضادة في إطار ما: سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیةل مامن خلا

2001لسنةدولیاً المشروعةن الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروع لجنة القانو 

  ؟بالمقارنة مع  منظمة التجارة العالمیة

سة التدابیر المضادة في إطار مشروع من خلال هذه الدراأتناولسو للإجابة على هذه الإشكالیة 

تمیز بشروطها الدقیقة التي تدولیاً لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة

في القانون الدولي، إذ خصصت لها لجنة القانون الدولي الفصل الثاني متمیزا نظاما منهاالتي تجعل

تفاصیل یرد فیها بعكس مشاریعها السابقة التي لم 22إلى المادة بالإضافة 54إلى 49المواد من 

  .كمبحث أولبخصوص شروط إعمال التدابیر المضادة

تبیان خصوصیة التدابیر المضادة المتخذة في إطار منظمة أما الجزء الثاني من المقال سیتم فیه

اك أحكام الاتفاقیات التجاریة بصورة التجارة العالمیة لمواجهة العمل الدولي غیر المشروع ممثلا في انته

مباشرة أو غیر مباشرة وعدم الامتثال لقرارات جهاز التسویة بسحب التدابیر المخالفة لهذه الاتفاقیات 

  . كمبحث ثانيوإعادة التجانس والتطابق بین سلوك الأطراف وأحكام هذه الاتفاقیات

  2001إطار مشروع لجنة القانون الدولي لسنةالنظام القانوني للتدابیر المضادة في : المبحث الأول

دولیــــــــــــــــا المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة وضع مشروع لجنة القانون الدولي 

یختلف عما كان سائد في إطار العلاقات الدولیة في ، نظاما قانونیا متكامل للتدابیر المضادة2001لسنة 

مفهوما الأمر بالمفهوم ، حیث أعطى، سواء تعلقالأعمال الانتقامیةأریة أوــــل الثإطار ما یعرف بالأعما

جدیدا للتدابیر المضادة یختلف عن المفهوم التقلیدي في إطار القانون الدولي أو من حیث مدى مشروعیة 

أو ،خدامهااردة على حق الدولة في استاستخدامها لمواجهة فعل دولي غیر مشروع أو من حیث القیود الو 

  : یليسیتم توضیحه من خلال ماوهو ما، یث شروطها الموضوعیة و الإجرائیةمن ح

  تعریف التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون الدولي : المطلب الأول

الدولي ، فالنسبة للفقهCountermeasuresعرف الفقه و القضاء الدولیین فكرة التدابیر المضادة 

عمل دولي مشروع یقوم به طرف اتجاه طرف آخر نتیجة قیام الأخیر " ر المضادة على أنها عرف التدابی

". وذلك بهدف إجبار الأخیر على التوقف عن العمل الدولي غیر المشروع، بعمل دولي غیر مشروع 

ل تدابیر انفرادیة تتخذها دولة أو طرف متضرر نتیجة لإخفاق طرف في الامتثا" وهناك من عرفها بأنها
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هدف إجبار الأخیر على للقرارات الدولیة و الالتزام بأحكام الاتفاقیات الدولیة المبرمة بینهما و ذلك ب

  3. "وقف الانتهاك وإصلاح ما نتج عنه من أضرارالامتثال و 

قیام دولة بعدم تنفیذ التزام دولي یقع على عاتقها نحو دولة أخرى، " كما عرفت أیضا على أنها 

من الفقهاء یرى أنه یمكن أن یطلق، وجانب "خیرة لالتزام دولي مقابل نحو الدولة الأولىانتهاك الأبسبب

دولیة وسبب ذلك أن العقوبات الاقتصادیة هي عقوبات نص العقوبات التعبیرعلى التدابیر المضادة 

  4. مختلفةالعلیها في المعاهدات والمواثیق 

الدول لتدابیر المضادة كرد فعل على عدة قضایا بخصوص اتخاذ كما عرف القضاء الدولي

منها قضیة اقتحام الطلبة ،إجراءات سیاسیة أو اقتصادیة اتخذت في مواجهتها من قبل دولة أخرى

حیث استعملت الولایات المتحدة , لسفارة الأمریكیة في طهران واحتجاز الموظفین الدبلوماسیینلالإیرانیین 

الأرصدة الإیرانیة في الولایات المتحدة وقطع العلاقات التجاریة الأمریكیة تدابیر مضادة تمثلت في تجمید

، وقد استخدمت محكمة العدل الدولیة تعبیر التدابیر المضادة في الإشارة إلى أعمال الانتقام 4بین الدولتین

  5). 1986(المصحوبة بالقوة العسكریة في قضیة نیكارجوا 

تعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة أما في إطار مشروع لجنة القانون الدولي الم

تنتفي صفة عدم المشروعیة عن فعل الدولة الذي لا یكون " على أنه 22المادة نصت 2001لسنة دولیا 

مطابقا لالتزام دولي تجاه دولة أخرى إذا كان هذا الفعل یشكل تدبیرا مضادا متخذا ضد الدولة الأخیرة 

  6". حكام الفصل الثاني من الباب الثالثوبقدر ما یكون كذلك وفقا لأ

:   وعلى هذا الأساس یمكن تعریف التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون الدولي على أنها

تدابیر سلمیة غیر مصحوبة باستعمال القوة العسكریة تتمثل في وقف دولة لواحد أو أكثر من التزاماتها "

  ."عمل غیر مشروع دولیا، وذلك لحثها على الامتثالالدولیة نتیجة لقیام دولة بارتكاب 

هذه التدابیر كل مها الجدید أنها تدابیر سلمیة، تقطع مفهو بوبالتالي فإن ما یمیز التدابیر المضادة 

فمفهوم التدابیر المضادة في ،صلة بالمفهوم الانتقام المسلح الذي عرفه التعامل الدولي مند فترة طویلة

  7.المتعلقة بحل النزاعات الدولیةمسؤولیة الدولیة یعبر عن مدى تطور القانون الدوليمشروع الجدید للال

: وقد أیدت محكمة العدل الدولیة التدابیر المضادة فیما یتعلق بفعل غیر مشروع دولیا في مناسبتین

-Gabcikovoبین هنغاریا و سلوفاكیاقضیة مشروع غابتشكوفوــ ناغیماروسالأولى  Nagymaros 

Damsحینما قضت بأن التدابیر المضادة، بخلاف ما هو علیه من المسؤولیة الدولیةالدولة ىلكي تعف ،

الحال في الظروف النافیة لعدم المشروعیة، تلعب دورا حاسما في إعمال المسؤولیة، ذلك لأن الغرض من 

لكف عن الفعل مها لا باهذه التدابیر هو حث الدولة المرتكبة للفعل غیر المشروع على الامتثال لالتزا

أن التدبیر المعني یجب أن یكون موجها ضد الدولة المسؤولة،ى، وأیضا أكدت علفحسب، وإنما بالجبر



  غیر المشروعالنظام القانوني للتدابیر المضادة المتعلقة بالفعل الدولي

  )منظمة التجارة العالمیة و2001دراسة مقارنـــة بین مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة لعام (

سماتي حكیمة

11

  

  .لا یتعلق بأعمال ثأریة للأطراف المتحاربة أي استخدام القوة المسلحة بین دولتینو

مال الثأریة، التي تشكل ، حیث أكدت المحكمة أن الأعCysneفي قضیة سیسن الثانیةو المناسبة 

ر یتنافى هو فعلا یتنافى من حیث المبدأ مع القانون الدولي، لا یمكن تبرریها إلا إذا كان سببها فعل آخ

أریة إلا ضد الدولة المستفزة وهو یعني اعتراف محكمة ــــولا یجوز القیام بأعمال ث،أیضا مع ذلك القانون

العلاقات بین الدولة المضرورة تنفي صفة عدم المشروعیة إلا فير المضادة لاین التدابأالعدل الدولیة ب

    8.  الدولة التي ارتكبت الفعل غیر المشروع دولیاو 

  نة القانون الدوليجمشروعیة التدابیر المضادة في إطار ل: المطلب الثاني

الأول أن الجانببخصوص مشروعیة اتخاذ التدابیر المضادة إلى جانبین، یرىدولي انقسم الفقه ال

التدابیر المضادة هي تدابیر غیر مشروعة في حد ذاتها كونها تمثل سلوك غیر مطابق لما یتطلبه التزام 

دولي تتخذه دولة ما في مواجهة دولة ارتكبت عملا دولیا غیر مشروع، وتخرج منها بالتالي تدابیر الرد 

ماسیة أو فرض قیود طع العلاقات الدبلو ، ومن أمثلة ذلك قبالمثل وهي تدابیر مشروعة ولكنها غیر ودیة

المبعوثین الدبلوماسیین أو إنهاء مساعدات التنمیة الاقتصادیة، وهي تدابیر تدخل في على حریة تنقل

نطاق السلوك الذي لم یمتد إلیه ید القانون بالتنظیم فهي لیست في حاجة إلى تبریر، ویرى الجانب الآخر 

م تومن   ،ذاتهادحعة وغیر المشروعة فيطي كل من التدابیر المشرو من الفقه أن التدابیر المضادة تغ

ن جانبا من الفقه یرى أن التدابیر المضادة تشمل كل من إومن جهة أخرى ف. بیر الرد بالمثلتشمل تدا

  9. الجزاءات التي تقررها المنظمات الدولیة أو توصي باتخاذهار الانفرادیة و یالتداب

دولیاالقانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعةأما في إطار مشروع لجنة 

  10: ، فیشترط لمشروعیة التدابیر المضادة توافر الشروط التالیة2001لسنة 

وهو ما نصت ، غیر مشروع فعل دولي عن ل عتم اتخاذ التدابیر المضادة كرد فأن ییجب:الشرط الأول

تقتصر التدابیر المضادة على عدم الوفاء في " ، التي نصت على أنه انیةفي فقرتها الث49علیه المادة 

".الوقت الحاضر بالالتزامات الدولیة للدولة المتخذة للتدابیر تجاه الدولة المسؤولة

لوفاء یجب أن یكون الهدف من اتخاذ التدابیر المضادة هو دفع الدولة التي ارتكبت الفعل غیر المشروع إلى ا:الشرط الثاني

وبالتالي التدابیر المضادة هي تدابیر تصحیحیة ولست عقابیة تهدف الدولة المضرورة من اللجوء ،التزاماتها بموجب القانون الدوليب

.الدولیةالوفاء بالتزاماتهاىإلى حمل الدولة المسؤولة علإلیها

مع الأخذ بعین الاعتبار ،المضادة متناسبة مع الضر الناجمیجب أن تكون التدابیر:الشرط الثالث

" التي نصت على أنه من مشروع لجنة القانون الدولي51الحقوق ذات الصلة، وهو ما أكدته المادة 

ن توضع في الاعتبار جسامة الفعل ، على ألمضادة متناسبة مع الضرر المتكبدیجب أن تكون التدابیر ا

  .11"ع دولیا والحقوق المعنیةغیر المشرو 
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شرط راسخ معترف به على نطاق واسع في ممارسات یعد شرط التناسب ة هنا أنتجدر الإشار و 

التي تعد من أقدم Naulilaaوقد طبق في الحكم الصادر في قضیة ناونیلا  ،الدول والمؤلفات الفقهیة

أعمال حصلت" هــــأنتتمثل وقائعها فيالتي و ،ة التدابیر المضادةــــوأهم القضایا التي استخدمت فیها نظری

من ثلاثةمقتل إلىأدت 1915عنف في إحدى محطات البرتغال في جنوب غرب إفریقیا عام شغب و

كانت البرتغال حینها في حالة حیاد خلال الحرب العالمیة الأولى، وعلى إثر ذلك جاوب رعایا الألمان، و 

المستعمرة البرتغالیة فيبمحطات كبیرة ضررا أحقت لالتي أجوابا سریعا بإرسالهم قوة عسكریةالألمان 

31میة دولیة أصدرت حكمها في یوعند عرض النزاع على محكمة تحك، "Naulilaaوطردت حمیة 

  :شرعیة أعمال الانتقام المسلحة في القانون الدولي تعتمد على شرطین همابأن قضت، 1928جویلیة 

نیتها بالقیام نإعلام الدولة الأخرى عیوجب على الدولة التي ترید ممارسة أعمال الانتقام: الشرط الأول

یجب أن یكون هناك تناسب بین الفعل غیر المشروع ف: أما الشرط الثاني،بهذه الأعمال بصورة مسبقة

  12. دولیا ورد الدولة الضحیة

  26المادة وهو ما نصت علیه،یجب أن لا تمس التدابیر المضادة بالقواعد الآمرة الدولیة:الشرط الرابع

لیس في هذا الفصل ما ینفي صفة عدم المشروعیة عن أي فعل " على أنه  روع لجنة القانون الدوليمش

كذاو ، "من أفعال الدولة لا یكون متفقا مع التزام ناشئ بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

الالتزامات )د...(:تزامات التالیةلا تمس التدابیر المضادة الال.1"بنصها)د(الأولى في فقرتها 50المادة 

13"الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام

نصت علیهیجب أن لا تكون التدابیر المضادة مصحوبة باستعمال القوة المسلحة، وهو :الشرط الخامس

14.بالمسؤولیة الدولیة المتعلقمن مشروع لجنة القانون الدولي)أ(تها الأولىفقر في 50المادة 

غیر الدولي تبدأ بعد وقوع الفعل ،یجب أن تكون التدابیر المضادة تدابیر مؤقتة:الشرط السادس

في 51المادة أكدتهماي تهدف إلى حمایة مصالح الدولة المتضررة ، وهو هالمشروع، وتنتهي بتوقفه ف

ن كانت قد اتخذت وجب تعلیقها إ بیر مضادة ، و لا یجوز اتخاذ تدا"  على أنهالتي نصتفقرتها الثالثة 

: دون تأخیر لا مبرر له

إذا توقف الفعل غیر المشروع دولیا،   )أ(

".ة إصدار قرارات ملزمة للطرفینإذا عرض النزاع على محكمة أو هیئة قضائیة مخولة سلط  )ب(

الما تمتثل الدولة المسؤولة ر المضادة حیتنتهي التداب" إنهاء التدابیر المضادة على53كما نصت المادة 

  15". لالتزاماتها بموجب الباب الثاني فیما یتصل بالفعل غیر المشروع دولیا

وممارسات الدول و النظریات الفقهیة تؤكد الرأي یمكن القول أن القرارات القضائیةوفي الأخیر 

وهو،كل تكون مشروعةالقائل أن التدابیر المضادة التي تستوفي شروط معینة من حیث المضمون و الش
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، مـــرارات التحكیــــقكذا و اروس، ــــناغیم-كوفوـــیة غابتشیــــوح في قضــــة بوضــمحكمة العدل الدولیهـــأكدتما

ات ـــا و الولایـــبین فرنسةـــات الجویـــأن الخدمــــاق بشـــالاتفو ایا ناولیلا، ــادرة في قضـــام الصـــولاسیما الأحك

  16.حدة الأمریكیة ــــــالمت

  القیــود الواردة على حق الدولة في اللجوء للتدابیر المضــــادة : المطلب الثالث

لسنة دولیاً مشروعةالالمتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر نص مشروع لجنة القانون الدولي

  :نصت المادة على ما یليیتح،الالتزامات التي لا تتأثر بالتدابیر المضادةعلى50في مادته 2001

  :تمس التدابیر المضادة الالتزامات التالیةلا.1

الالتزام المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهدید باستعمال القوة، أو   )أ(

.استعمالها فعلا

.الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان  )ب(

.الأعمال الانتقامیةالالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع   )ج(

.الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام  )د(

  : ـ لا تعفى الدولة التي تتخذ التدابیر مضادة من الوفاء بالتزاماتها2

،ةبموجب أي إجراء لتسویة المنازعات ساریا بینها وبین الدولة المسؤول  )أ(

ن أو الأماكن أو المحفوظات أو ین الدبلوماسیین أو القنصلییلیثفیما یتعلق بصون حرمة المم  )ب(

  17". الوثائق الدبلوماسیة أو القنصلیة

ن إ للدولة اتخاذ تدابیر مضادة حتى و فیها والملاحظ أن هذه المادة نصت على حالات لا یجوز 

ما یعرف في إطاردولیة التزامات هذه الحالات دولي غیر مشروع ، حیث تشكل فعلكانت في مواجهة 

ة في السلم الذي یحفظ الاستقرار في العلاقات الدولیالمعاصر بالنظام العام الدولـــــــــيفي القانون الدولي 

  .ع في إطار القانون الدولي العام بهدف تضیق مفهوم الانتقام المشرو وذلك ، والحرب على حد السواء

الفئة إلى فئتین رئیستین، لجنة القانون الدولي من مشروع 50وتنقسم الالتزامات التي تناولتها المادة 

نصت علیها الفقرة ،التزامات معینة بحكم طبیعتها لا تتأثر بالتدابیر المضادة على الإطلاقبالأولى تتعلق

فتتناول التزامات معینة تتعلق بصفة خاصة في الحفاظ على قنوات الاتصال بین الفئة الثانیة، أما الأولى 

وتتمثل ، نصت علیها الفقرة الثانیة،یتین، بما في ذلك آلیة تسویة المنازعات بینهماالدولتین المعن

  : فیما یليولى، والتي نصت علیها الفقرة الأولى بالفئة الأةالالتزامات المتعلق

كما جاء في میثاق الأمم الالتزام المتعلق بعدم استخدام  القوة  أو التهدید به) أ( 1الفقرة تناولت

من من المادة الثانیةة الرابعةالفقر المنصوص علیهخدام القوة دة، بما في ذلك الحظر الصریح لاستالمتح

  لاقات الودیة ـــة بالعـــون الدولي المتعلقـــر المضادة في إعلان مبادئ القانـــحظر التدابیجاء، كما المیثاق 
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على الدول واجب " بمقتضاه أنمعیة العامة و التعاون بین الدول لمیثاق الأمم المتحدة، الذي أعلنت الج

".وةــــالامتناع عن الأعمال الانتقامیة التي تنطوي على استعمال الق

یمیز التدابیر المضادة في ماهو القوة  أو التهدید به الالتزام المتعلق بعدم استخداموهذا یعني أن 

ي عرفه التعامل صلة بالانتقام المسلح الذتدابیر سلمیة ، وبالتالي تقطع كل هاأنعلى مفهومها الجدید 

من ة الرابعةالفقر دولي انطلاقا من ، وهذا المفهوم یعبر على مدى تطور قواعد القانون الالدولي في السابق

/12/ 24الصادر بتاریخ 3314مة رقم اقرار الجمعیة العو من میثاق الأمم المتحدة ،المادة الثانیة

دوان لأسباب ـــر العـــانیة تبریــإمكامسة ــالخادة ــقد استبعدت المـف،دوانــالعریف ـــلق بتعــالمتع1974

  18. سیاسیة أو  اقتصادیة

التحكیم في قرار ، ففي الالتزامات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة) ب(1لت الفقرة وتناو 

تحدده الاعتبارات " نوني، یجب أنلتدبیر المضادة القا، أعلنت المحكمة أن اNaulilaa"ناولیلا "قضیة 

بدرجة أكبر ، وقد تطور هذا المبدأ"الإنسانیة و قواعد حسن النیة الواجبة التطبیق في العلاقات بین الدول

معاهدات حقوق الإنسان ذات في بوجه خاص تحدد و ، 1945نتیجة لتطور حقوق الإنسان مند عام 

في حالات الطوارئ العامة حتى في وقت الحرب أوالصلة بعض حقوق الإنسان التي لا یجوز تقییدها 

1966لعام من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة4، وهو ما نصت علیه المادة الأخرى

من الاتفاقیة الأمریكیة 27، والمادة 1950لعام من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان15المادة ، و 

)19(. 1969لعام لحقوق الإنسان

، وقد صیغت التزامات القانون الإنساني فیما یتعلق بالأعمال الانتقامیة) ج ( 1الفقرة تناولتو 

وتعبر هذه الفقرة عن الحظر الأساسي ،1969من اتفاقیة فیینا لعام 60من المادة 5على غرار الفقرة 

ساني على وجه التحدید، ولي الإنللأعمال الانتقامیة ضد الأفراد، وهو حظر موجود في القانون الد

12في الأربعة المبرمةجنیفات، واتفاقی1929عاملة الأسرى لعام نیف المتعلقة بمجبموجب اتفاقیة و 

لحمایة ضحایا 1949أوت 12في المبرمة ، والبرتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف 1949أوت 

من ةالأعمال الانتقامیة ضد فئات محددتحظر التي ، )البرتوكول الأول( النزاعات المسلحة الدولیة 

/ 47وهو ما نصت علیه المواد ،الأشخاص المحمیین، و هذا الحظر مقبول على نطاق واسع

20، و المواد 1949أوت 12في المبرمةعلى الترتیب من اتفاقیات جنیف الأربعة ) 3(33)/3(47/13

)20. (رتوكول الأولمن الب) 4(56و ) 2(55و ) 4(54و ) ج(53و) 1(52و ) 6(51و 

فقد ،أما بالنسبة للالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعیة من قواعد القانون الدولي العام

مشروع لجنة القانون الدولي، وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم من 50المادة من ) د(1نصت علیها الفقرة 

، الذي یفترض وجود بعض القواعد الأساسیة بالنسبة القواعد الآمرة ارتبط تقلیدیا بفكرة النظام العام الدولي
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الموضوعیة المفروضة في الفقرة القیودبالإضافة إلى ، طیع الدول نقضهاتحیث لا تس،للمجتمع الدولي

فئة ثانیة من على 50من المادة الثانیةالفقرة نصتمضادة، الر یتدابالعلى اتخاذ 50الأولى من المادة 

حتى و إن كانت في مواجهة فعل دولي غیر مشروع، وهي ر مضادةیتخاذ تدابلا یجوز االالتزامات

  : بفئتین من الالتزامات هماأیضا علق تت

فمن الالتزامات بموجب إجراءات لتسویة المنازعات بین الدولة المضرورة و الدولة المسؤولة،: الفئة الأولى

المضرورة و الدولة المسؤولة الواجبة التطبیق على المبادئ الراسخة أن أحكام تسویة المنازعات بین الدولة 

ر المضادة، وقد أكدت محكمة العدل الدولیة هذه النقطة یالنزاع بینهما لا یجوز تعلیقها عن طریق التداب

أي انتهاك " : القنصلین التابعین للولایات المتحدة في طهران بقولها إنفي قضیة الموظفین الدبلوماسیین و 

لصداقة من قبل أي من الطرفین لا یمكن أن یترتب علیه منع ذلك الطرف من الاحتجاج مزعوم لمعاهدة ا

  21". ةــــبأحكام المعاهدة المتعلقة بتسویة المنازعات بالوسائل السلمی

التزام واقع على وهوالدبلوماسیین و القنصلیینالممثلینالالتزامات المتعلقة بصون حرمة :الفئة الثانیة

المحفوظات الدبلوماسیة دبلوماسیة و القنصلیة والوثائق و ورة بعدم المساس بمقرات الالدولة المضر 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات 45و 44و 29و 24و 22والقنصلیة في إطار ما نصت علیه المواد 

في قضیة الموظفین الدبلوماسیین ما أكدته محكمة العدل الدولیة وهذا،1963الدبلوماسیة لعام 

القانون الدبلوماسي ذاته یوفر وسائل الدفاع " ین التابعین للولایات المتحدة في طهران على أن یصلالقنو 

الجزاءات و الضروریة إزاء الأنشطة غیر المشروعة التي یقوم بها أعضاء البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة 

أو القنصلیة لا یمكن تبریرها المفروضة علیها، وانتهت المحكمة إلى أن انتهاكات الحصانات الدبلوماسیة

  22. " حتى كتدابیر مضادة ردا على فعل غیر مشروع دولیا ارتكبته الدولة المرسلة

  الشــروط المتعلقة باللجوء إلى التدابیر المضادة : المطلب الرابع

  : إلى نوعینقسم مشروع لجنة القانون الدولي الشـــــــــــــــروط المتعلقة باللجوء إلى التدابیر المضادة

  : وتتمثل هذه الشروط فیما یليالشروط الموضوعیة المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادة: النوع الأول

، وقد اختلف العدید من المضادةوقوع فعل دولي غیر مشروع یبرر اللجوء إلى التدابیر : الشرط الأول

أنه مجرد عرفه بصفة عامة علىالبعض فقهاء القانون الدولي حول مفهوم الفعل الدولي غیر المشروع، ف

الأستاذ محمد حافظ أماانتهاك دولة لواجب دولي أو عدم تنفیذها لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي، 

لالتزاماتها المقررة في القانون الدولي نتیجة قیامها بعمل أو امتناع ةمخالفة الدول" أنه علىعرفه فغانم

أو یترتب علیه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص لدولين عمل لا یجیزه القانون اع

القانون الدولي، ویعتبر العمل الدولي غیر مشروع إذا كان یتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي أیا كان 

  23".مصدر هذه الأحكام
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صر في المسؤولیة العمل الدولي غیر المشروع كعن" هأنعلى الأستاذ إبراهیم محمد العناني عرفه و 

الدولیة هو السلوك المخالف للالتزامات القانونیة الدولیة و بمعنى آخر هو الخروج على قاعدة من قواعد 

وعلى هذا فإن مناط العمل غیر مشروع كعنصر في المسؤولیة الدولیة هو مخالفة قاعدة ،القانون الدولي

  24". قانونیة دولیة

فعل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة في مشروعها وقد تبنت لجنة القانون الدولي ال

كل فعل غیر مشروع  دولیا تقوم به الدولة " و نصت المادة الأولى منه على ما یلي 2001النهائي لسنة 

  25."یستتبع مسؤولیتها الدولیة

" صلاح هاشم / ف در عوفي هذا الإطار ، للدولةإسناد الفعل الدولي غیر المشروع إلى: الشرط الثاني

نسب الفعل إلى شخص من أشخاص القانون الدولي دولا أو منظمات  دولیة " ـــــــهأنعلى الإسناد 

مل أشخاص اعتباریة  تمارس هذه الأشخاص نشاطها من خلال أشخاص طبیعیة یشكلون في  المجك

یة حتى تنشأ المسؤولیة تنسب تصرفاتهم إلى الدول و المنظمات الدولأجهزة هذه الأشخاص الدولیة، و 

ها الذین ارتكبوا الفعل غیر المشروع یوممثلقانونیة بین تلك الأشخاص الدولیةالدولیة، ویشرط وجود صلة 

هو إلحاق أو نسبة الفعل " على أنه الإسناد" علي إبراهیم/ د، كما عرف"ةــــحتى یقوم إسناد المسؤولی

وتجدر الإشارة هنا ، 26".دولیة حسب الأحوالة أو منظمةلدو إما ،إلى فاعله و الفاعل هناغیر المشروع 

الفعل الدولي غیر المشروع فغیر المشروع، الدوليمن عناصر الفعلاعنصر یعد في حد ذاته الإسناد أن 

الامتناع الذي تقوم به الدولة إلیها أوهو إمكانیة نسب الفعل :العنصر الشخصي: هما یتضمن عنصرین

  . بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

، )26(دولة منافیا لالتزاماتها الدولیةهو أن یكون الفعل أو الامتناع الذي ینسب لل:العنصر الموضوعي

فعل الدولة غیر عناصر"بـــالمعنونة الثانیة وقد تبنت لجنة القانون الدولي هذین العنصرین في المادة 

التصرف المتمثل كان ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا " على أنهالتي نصتو ،"المشروع دولیا

  : في عمل أو إغفال 

  القانون الدوليىینسب إلى الدولة بمقتض) أ(

                                               ." یشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة)ب(

في الفعل الدولي غیر المشروع للدولةإسناد بالمتعلقةحالاتاللجنة القانون الدولي بینتكما

ضمن 11إلى 4المواد من فيمشروعها المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دولیا 

  27.من الباب الأولالفصل الثاني 

  المتعلقة باتخاذ التدابیر المضادةالشروط الإجرائیـــــــــــــــة: النوع الثاني

في إطار القانون الدولي العام عندما ترغب الدولة المتضررة في اتخاذ التدابیر المضادة تجاه الدولة
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المسؤولة عن وقوع الفعل الدولي غیر المشروع فیجب علیها أن تستوفي شرطین إجرائیین نصت 

، وتهدف هذه القواعد الإجرائیة إلى تدعیم اللجوء إلى من مشروع لجنة القانون الدولي52علیهما المادة 

  :الحلول الودیة قبل اتخاذ التدابیر المضادة و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

وهو وجوب أن تطلب الدولة المضرورة من الدولة المسؤولة ) أ(الأولىالمحدد في الفقرة :الشرط الأول

وهذا الشرط الذي یشار ،بل اللجوء إلى  التدابیر المضادة الوفاء بالتزاماتها فیما یخص الكف و الجبر ق

وقد أكدته كل من هیئة التحكیم في قضیة الاتفاق بشأن الخدمات ، Sommationإلى أحیانا بأنه إنذار 

  . ناغیماروس-مشروع غابتشییكوفوفي قضیة الجویة ومحكمة العدل الدولیة 

أن تقوم الدولة المضرورة التي ) ب(الأولى ي الفقرة یتعلق بشرط الإخطار، حیث تقض: الشرط الثاني

بقرارها اتخاذ التدابیر المضادة وأن تعرض التفاوض المسؤولیةقررت اتخاذ تدابیر مضادة بإخطار الدولة 

یجوز للدولة المضرورة أن تتخذ التدابیر المضادة العاجلة اللازمة الثانیة معها، غیر أنه بمقتضى الفقرة 

  28. حتى قبل أي إخطار باعتزامها القیام بذلكلحفظ حقوقها 

  النظام القانوني للتدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة : المبحث الثاني 

  من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلقة بالأفعال غیر المشروعة دولیا على أنه55نصت المادة 

تكون الشروط المتصلة بوجود فعل غیر مشروع دولیا أو لا تسرى أحكام هذه المواد حیثما و بقدر ما " 

القانون عد مضمون المسؤولیة الدولیة للدولة أو إعمال هذه المسؤولیة منظمة بموجب قواعد خاصة من قوا

وهذا یعني أن هناك ،"القانون الخاص ینسخ القانون العام" ، وتعكس هذه المادة المبدأ القائل أن "الدولي

كما هو الحال على سبیل المثال إجراء التدابیر المضادة في إطار نصوص خاصة،  قواعد خاصة تنظم

التي لها نظام خاص فیما یتعلق باتخاذ التدابیر المضادة، فقد تم تنظیم في إطار منظمة التجارة العالمیة

منازعات الذي التدابیر المضادة بموجب اتفاق التفاهم بشأن تسویة القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة ال

  Organe de règlement des différends ORD29نص على إنشاء جهاز تسویة المنازعات 

كما حددت مذكرة التفاهم المراحل التي تمر بها عملیة التسویة بدایة من مرحلة التفاوض ومرورا 

توصل إلى تسویة بمرحلة التحكیم و الاستئناف ووصولا إلى مرحلة التنفیذ وما تشتمل علیه من إجراءات لل

وذلك عن طریق امتثال الطرف المنتهك لأحكام هذه الاتفاقیات أو جبره ،مرضیة وعادلة لطرف النزاع

على الامتثال لهذه الأحكام عن طریق ما یعرف بتعلیق التنازلات والتزامات أخرى وهو ما یطلق علیه 

ضمن "تعلیق التنازلات و الالتزامات"عبرت عنها مذكرة التفاهم بمصطلحالتي إجراء التدابیر المضادة، و 

  :وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي، 30منها 22المادة 

  تعریف  التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة: المطلب الأول

من أبرز سمات نظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، إمكانیة الترخیص بجزاء
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Laلتدابیــــر المضادة أو تعلیق  التنازلات وغیرها من الالتزامات تجاري یسمى با suspension 

de concession et d’autres obligations31 ضد الدولة المنتهكة لقانون والتزامات المنظمة، حیث

عكس ما كان مطبق في إطار اتفاقیة ، اعد المنظمة وتعزیز الاحترام لهایقوم هذا الجزاء بتحصین قو 

، والملاحظ أیضا أن التدابیر المضادة في إطار قانون منظمة التجارة العالمیة )GATT 194732الجات 

تختلف في مضمونها وإجراءاتها عن تلك المعمول بها في إطار مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق 

  . 2001بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة لسنة 

تبین ات للتدابیر المضادة في إطار قانون منظمة التجارة العالمیة قد وضعت العدید من التعریفف

تصرف قانوني دولي " طه أحمد علي قاسم  على أنها، حیث عرفها الدكتور مدى الاختلاف بینهما 

مؤسسي إنفرادي یقوم به أحد أشخاص النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة للتعبیر عن إرادته في 

نیة مشروعة اتجاه شخص آخر من أشخاص هذا النظام نتیجة لقیام هذا الأخیر بعمل إحداث آثار قانو 

بشكل أو بآخر الحیلولة دون الانتفاع بالمزایا والحقوق التي أقرتها أحكام هذه عنهدولي غیر مشروع نتج

لقانونیة وذلك وذلك وفقا ودون مخالفة لقواعد ومبادئ النظام القانوني الحاكم لهذه التصرفات ا،الاتفاقیات

  33". بهدف حث الأخیر على الامتثال واستعادة التوازن بین الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین

عبارة عن قیود تجاریة یرخص للعضو الرابح بفرضها على السلع " وهناك من عرفها على أنها 

وجه للحمائیة التجاریة، وهو ما والمنتجات القادمة من إقلیم العضو الخاسر، بمعنى أن هذه الوسیلة هي 

  34" . یتناقض تماما مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة التي تقوم على التحریر التجاري

وقف التنازلات أو تعلیق "تعرف التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة على أنه كما 

لذي یفرض على العضو المخالف في حالة التنازلات وغیرها من الالتزامات من قبل الطرف الشاكي، ا

وأیضا إذا لم یتم الاتفاق بین , إخفاقه في الاستجابة لقرارات وتوصیات فریق التحكیم أو جهاز الاستئناف

من تفاهم تسویة 22لمادة نصت علیه  الفقرة السادسة من اما، وهذا " الطرفین المتنازعین على التعویض

نهائیة لدفع العضو المشكو ضده لمراعاة الامتثال لتقریر فریق التسویة أو المنازعات، فهو إذا الوسیلة ال

  35جهاز الاستئناف الذي نظر المنازعات وتنفیذ توصیات وقرارات ذلك الفریق أو الجهاز 

  أهداف اللجوء إلى التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة: المطلب الثاني

  :یر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة  فیما یليیتمثل الهدف من تطبیق التداب

إن تحقیق التوازن بین المصالح والمزایا المتبادلة بین الأعضاء استعادة التوازن بین التنازلات،:أولا

ویقصد به إعادة التوازن بین ،غراض الأساسیة للتدابیر المضادةبموجب الاتفاقات المشمولة یعد من الأ

لات من ناحیة والإضعاف والإبطال من ناحیة أخرى، وهذه الطریقة تمثل وسیلة للضغط على تعلیق التناز 

حیث،المحكمون في قضیة الموز الثالثة وقد أكد ذلك , الطرف المخالف لیقوم بتعدیل التدبیر المخالف
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36. مشكو منهرأوا أن الفكرة الكامنة وراء تعلیق التنازلات هي حمایة الفرص التجاریة بین الشاكي وال

یعد هذا الجزاء بمثابة تعویض للعضو الشاكي عن الأضرار ،تعویض الشاكي عن عدم الامتثال:ثانیا

كون أن ذلك التدبیر غیر المشروع , التي تلحق به من الإجراءات والتدابیر التي اتخذها العضو المخالف

أو على الأقل الحصول , ذلك الانتهاكیحرم العضو المتضرر من التزامات الاتفاقیات، ویتعین بذلك إزالة

فالتدابیر المضادة تسعى إلى مساعدة الحكومة المنتقمة في التعامل , فرص تجاریة أخرى لتعویض خسائره

.مع الأوضاع السیئة الخاصة التي تصیب مؤسساتها وشركاتها من جراء القیود التجاریة غیر المشروعة

عدم امتثال العضو بمثابة تهدید یعتد به، من شأنه نازلات نتیجة یعد وقف الت،الحث على الامتثال:ثالثا

تزام بقواعد منظمة التجارة العالمیة ـــالفة إلى الالــاء المخــدفع الدول الأعضــ، یال أقوىـــالحث على امتث

  37. وعدم انتهاكها

  في منظمة التجارة العالمیةالشروط القانونیة الواجبة للترخیص باتخاذ التدابیر المضادة : المطلب الثالث

إن اللجوء لاتخاذ التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة یتطلب توافر شروط موضوعیة 

كما تتعلق بالأسباب التي أضیفت على طلب الترخیص ،تتعلق بمضمون وموضوع هذه التدابیر

تعلق بالخطوات الإجرائیة الواجبة إتباعها هذا بالإضافة إلى شروط إجرائیة ت،بمشروعیة اتخاذ هذه التدابیر

التي تسویة المنازعاتبشأن وثیقة التفاهم وكل هذه الشروط ورد النص علیها في ، قیل اتخاذ هذه التدابیر

هذه التدابیر تمثل، بمجموعة من الضوابطأحاطت آلیة التدابیر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة 

وهذا عمه إطار مؤسسي یتسم بالدقة في الإجراءات والحسم والسرعة في الإنفاذ،نظاما قانونیا حازما ید

ضد العضو المشكو "وقف التنازلات والالتزامات"لمنع احتمال قیام الشاكي بإسناد الترخیص له باستخدام 

لم یفت على حیث ،عتراض على مستوى الوقف المقترحفي حقه وإعطاء هذا العضو المعني الحق في الا

5و4فقرة 22و المادة22/3لمادة لالجزاء، وفقاضعي اتفاق التفاهم وضع ضوابط لدى ممارسة هذا او 

  .من مذكرة التفاهم التي تحكم تسویة المنازعات

في إطار منظمة قانونیة لذا تتمثل الضوابط الموضوعة على كیفیة ممارسة التدابیر المضادة كآلیة 

  :ة وهي كالتاليــــــــالإجرائیشروط الموضوعیة و في مجموعة من الالتجارة العالمیة 

تتمثل الشروط الموضوعیة المتعلقة بتطبیق و ، الشروط  الموضوعیة المتعلقة بتطبیق التدابیر المضادة.1

  :التدابیر المضادة فیما یلي 

38اتأن یسعى الطرف الشاكي إلى وقف تنازلات أو الالتزامات في نفس القطاع أو القطاع:الشرط الأول

أو جهاز الاستئناف انتهاكا أو إبطالا أو تعطیلا بمقتضى الاتفاقیات ) التحكیم ( التي وجد فریق التسویة 

  :المشمولة، وهذا هو المبدأ العام، ولكن هناك استثناءات على هذا المبدأ تتمثل فیما یلي

أو القطاعاتفي حالة إذا وجد الطرف الشاكي أن وقف التنازلات أو الالتزامات في القطاع- 
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غیر عملي أو غیر فعال، فإنه یمكنه أن یسعى إلى وقف تنازلات أو -بموجب المبدأ السابق  - 

.التزامات في قطاعات أخرى ذات الاتفاق

- في حالة إذا تبین للطرف الشاكي أن وقف التنازلات أو الالتزامات في القطاع أو القطاعات - 

فعال ذات الاتفاق ، فإنه یمكنه أن یسعى إلى الوقف تنازلات غیر عملي أو غیر - بموجب المبدأ السابق

39. أو التزامات في قطاعات أخرى في اتفاق آخر

ویلاحظ هنا، إمكانیة اتساع نطاق الجزاءات بشأن تعلیق التنازلات، فهي لا تقتصر فقط على 

ل ى في ذات الاتفاق، بالقطاع أو القطاعات التي حدث فیها الانتهاك، أو حتى بالنسبة للقطاعات الأخر 

آخر، إن هذه الإمكانیة تتطلب ثبوت عدم فعالیة التعلیق في المرحلة تفاقاتمتد إلى تعلیق الالتزامات في 

  ). 22/3المادة ( السابقة، وبالتالي الانتقال لمرحلة لاحقة 

من تفاهم 22المادةمن 3فقرة الوتحكمه "بالانتقام القطاعي"ویسمى هذا النوع من أنواع الانتقام 

القطاع الذي ثار النزاع بشأنه لىتسویة المنازعات ، ویفهم من الانتقام أن یرد على قطاعات مختلفة وع

أو الملكیة GATSوجد أن الانتقام في هذا القطاع غیر عملي أو غیر فعال، كاتفاقیة الخدمات اإذ

. TRIPSالفكریة 

ریقه إلى حیز الواقع في قضیة الموز، ففي هذه القضیة ومن الناحیة العملیة وجد الانتقام القطاعي ط

طلب الإكوادور ترخیص بالانتقام، لیس عن طریق رفع تعریفاتها على بضائع الجماعة الأوروبیة، وإنما 

  ) GATS) .40و  TRIPSاتفاقیتيعن طریق وقف التزامات معینة تجاه الجماعة الأوربیة في مجال 

،)22/4المادة (الإلغاء أو الإبطال لتنازلات أو الالتزامات معادلا لمستوى وقف اأن یكون :الشرط الثاني

زامات ــازلات أو الالتـــف التنــوقون مستوى ـاكي أن یكــــعلى الشبت ـــأوجالتي 22المادة دتهــوهو أك

اكي بمقتضى ــشود على الطرف الــوائد التي تعــاف الذي حدث للفــتوى الإبطال أو الأضعــادلا لمســـمع

41.شمولةالاتفاقات الم

في القطاع الذي وجد أعضاء فریق التحكیم أو یجب مراعاة الطرف الشاكي أهمیة التجارة:الشرط الثالث

كما یجب مراعاة ما یتعلق ،عطیلا فیه بالنسبة للطرف الشاكيجهاز الاستئناف انتهاكا أو إلغاءا أو ت

42.غیرها من آثار اقتصادیةصادیة وما یترتب على تعلیق التنازلات و بالإلغاء أو التعطیل من عناصر اقت

  الشروط الإجرائیة المتعلقة بتطبیق التدابیر المضادة. 2

في إطار النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة فإن الشروط الإجرائیة للترخیص للأطراف 

رجع یو مثیلاتها في القانون الدولي عنالمتضررة باتخاذ التدابیر المضادة تختلف شكلا وموضوعا 

فإذا كانت التدابیر المضادة في إطار مشروع لجنة القانون ،الاختلاف إلى طبیعة التدابر المضادة ذاتها

الدولي هي تدابیر ذاتیة تقوم بها الدول المتضررة من تلقاء نفسها نتیجة تعرضها لفعل دولي غیر مشروع 
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ى مثل هذه التدابیر ودون انتظار جهاز دولي یقر لها باللجوء إلمن قبل دولة أخرى دون الرجوع إلى

ار تحكیمي یدین الدولة المسئولة عن الفعل الدولي غیر المشروع ویرخص ر حكم قضائي أو قصدور 

ر المضادة في إطار منظمة التجارة العالمیة یشترط یللدولة المتضررة اللجوء لمثل هذه التدابیر، فإن التداب

ا صدور ترخیص من قبل جهاز تسویة المنازعات بالمنظمة للدولة المتضررة، هذا الترخیص اللجوء إلیه

  :یستلزم استیفاء شروط إجرائیة تتمثل فیما یلي

اعتماد و ئناف بوقوع الإلغاء أو التعطیل یجب صدور قرار من هیئة التحكیم أو جهاز الاست:الشرط الأول

  .هذا القرار من قبل جهاز تسویة المنازعات

یجب انتهاء المهلة المعقولة الممنوحة للطرف المسؤول عن الإلغاء دون الامتثال لقرارات :الشرط الثاني

  .جهاز تسویة المنازعات

تقدیم الطرف الشاكي طلب الترخیص له بتعلیق التنازلات وغیرها من الالتزامات مع بیان :الشرط الثالث

ز تسویة المنازعات، وإلى المجالس ذات الصلة والأجهزة ویقدم الطلب إلى جها،الأسباب الداعیة لذلك

من تفاهم تسویة ) ه(البند 22المعنیة في حالة تعلیقها للتنازلات وغیرها من الالتزامات طبقا لنص المادة 

  . المنازعات

ترخیص بالتدابیر المضادة من طرف جهاز تسویة المنازعات، فالتدابیر المضادة صدور:الشرط الرابع

منظمة التجارة العالمیة هي تدابیر مؤسسة یشترط الترخیص بها من قبل جهاز تسویة المنازعات إطارفي
یوما 30ق التنازلات وغیرها من الالتزامات في خلال یویصدر جهاز تسویة المنازعات ترخیصه بتعل, 43

ب، ویمتنع على جهاز من انقضاء المدة الزمنیة المعقولة ما لم یقرر الجهاز بتوافق الآراء رفض الطل

  44. تسویة المنازعات الترخیص بتعلیق التنازلات إذا كان الاتفاق المشمول یحظر هذا التعلیق

كما یجوز للطرف المشكو في حقه في حالة صدور ترخیص بالتدابیر المضادة من طرف جهاز 

حترام الطرف الشاكي تسویة المنازعات الاحتجاج على مستوى التعلیق المقترح أو الاحتجاج على عدم ا

للشروط السالفة الذكر بعد طلبه الترخیص له بتعلیق التنازلات وغیرها من الالتزامات، وفي هذه الحالة 

یحال الموضوع إلى التحكیم وهنا التحكیم لا یعني إنشاء فریق التحكیم ثم بعد ذلك الاستئناف بل وهو 

ولا یخضع هذا النوع من , ع أو المدیر العامعبارة عن محكم أو مجموعة محكمین یختارهم طرفا النزا

  45. التحكیم للاستئناف

والجدیر بالذكر أنه على الرغم من أن عدد القضایا و النزاعات  المرفوعة إلى جهاز تسویة 

إلىالمنازعات بمنظمة التجارة العالمیة یتجاوز ثلاثمائة وسبعین قضیة، إلا أن الحالات التي تم اللجوء 

بمذكرة تفاهم تسویة المنازعات و الخاصة بالترخیص من قبل جهاز تسویة المنازعات 22ة تطبیق الماد

للطرف المتضرر باتخاذ التدابیر ضد الطرف المنتهك لا یتجاوز تسعة وعشرین قضیة تم الترخیص فیها 
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تم وعلى الرغم من تعدد الحالات التي ه التدابیر تجاه الطرف المنتهك، للطرف المتضرر باتخاذ هذ

الترخیص فیها باتخاذ هذه التدابیر إلا أن تطبیق هذه التدابیر لم یتم إلا في ثلاث حالات، قضیة نظام 

الولایات المتحدة اتجاه ( ، قضیة الهرمونات)الولایات المتحدة اتجاه الاتحاد الأوروبي( استیراد الموز

  46.، ثم قضیة صناعة الطائرات كندا اتجاه البرازیل)الاتحاد الأوروبي

  :خاتمة

وفي ختام هذه الدراسة یمكن القول أن المشروع الجدید للمسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر المشروع 

قد أعطى مفهوما جدیدا للتدابیر المضادة  یختلف عین مفهوم الانتقام الذي كان ، 2001دولیا  لسنة 

سلمیة غیر مصحوبة باستعمال القوة سائد سابقا في إطار العلاقات الدولیة ، فالتدابیر المضادة إجراءات 

تتخذها دولة معینة وذلك بوقف واحد أو أكثر من قواعد الآمرة  في القانون الدوليالمسلحة لا تمس بال

التزاماتها تجاه دولة أخرى نتیجة قیامها بعمل دولي غیر مشروع اتجاهها ، ولا یحق للدولة أن تقرر وفق 

  .تدابیر بل لابد من توافر شروط موضوعیة و إجرائیة قبل اتخاذهاتقدیراتها الذاتیة اتخاذ مثل هذه ال

وفي إطار النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة كأحد الأنظمة القانونیة المتخصصة فالتدابیر 

المضادة لها طبیعة قانونیة خاصة و لها نظامها القانوني الذي یمیزها عن التدابیر المضادة في إطار 

لقانون الدولي، هذا النظام یحدد الشروط الموضوعیة والإجرائیة لاتخاذ مثل هذه التدابیر نة اجمشروع ل

وعلى الرغم من مشروعیة التدابیر المضادة إلا أن ،ترخیص بها دون استفاء هذه الشروطوالتي لا یتم ال

وء إلیه في حال إخفاق خیر الذي یتم اللجلأالعالمیة یصفونها بأنها الملاذ اأطراف اتفاقیات منظمة التجارة 

  .  الطرف المنتهك في سحب التدبیر المخالف
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  : الهوامش

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في ) حالة الدول(حتحاتي محمد، التدابیر المضادة في القانون الدولي-1

، 2010سف بن خدة، السنة الجامعیة، جزائر بن یو الحقوق، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة ال

  22ص 

، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة - 2

  .97ص . 2007عن أعمال دورتها الثالثة و الخمسین، الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف 

، دار الجامعة سة نظریة تطبیقیة للآلیة الإنفاذ، أحكام التحكیم في منظمة التجارة درامد علي قاسمطه أح/ د: أنظر- 3

  .49، ص2012الجدیدة ، الإسكندریة ، 

ضمانات تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن آلیة تسویة المنازعات في إطار منظمة ،محمد علي علي الحاج/ د- 4

  .369و368، ص 2009نهضة العربیة القاهرة ،التجارة العالمیة، دار ال

  .368محمد علي علي الحاج، نفس المرجع، / د- 5

مشروعة دولیا لسنة المن مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر 22أنظر المادة - 6

2001  

  .42ص، المرجع السابق، طه أحمد علي قاسم/ د: أنظر-7

و 243ص 2017عمر سعد االله، مسؤولیة الدول في النزاع المسلح، مطبعة الفسیلة ، الجزائر، الطبعة الأولى الدكتور- 8

244  

  42طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص / د: أنظر- 9

معیة العامة ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الج2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -10

  .97ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها ا

، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -11

  .97ص ،2007یورك وجنیف ، نیو لثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها الثا

السوابق مدعمة بالأمثلة و ـــة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دراسةحكام المسؤولیـــــــــــــ، أزازة لخضر-12

  .2001القضائیة وأعمال لجنة القانون الدولي ، الطبعة الأولى، دار الهدى، عین ملیلة، 

لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا لسنة من مشروع50و 26أنظر المادة -13

2001.  

من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا لسنة 50أنظر المادة -14

2001  

الجمعیة العامة إلىثاني، تقریر لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني، الجزء ال2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -15

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةعن أعمال دورتها ا

إلى، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -16

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف ، الأمم المتحدةا الثالثة و الخمسینالجمعیة العامة عن أعمال دورته

من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا 50أنظر المادة -17

  2001لسنة 
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إلىنون الدولي ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القا2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -18

  .96ص . 2007، نیویورك وجنیف لثالثة و الخمسین، الأمم المتحدةالجمعیة العامة عن أعمال دورتها ا

  171، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -19

  172، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -20

  173، نفس المرجع ، ص 2001لسنة حولیة لجنة القانون الدولي -21

  173، نفس المرجع ، ص 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -22

، 1979، السنةمحمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، الوجیز في القانون الدولي، دار النهضة العربیة/ د-23

  .42و 41ص 

  .269-267، ص 1976الفكر العربي السنة محمد العناني، القانون الدولي العام، دارإبراهیم/ د-24

مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن أفعالها غیر مشروعة دولیا أنظر المادة الأولي من -25

  2001لسنة 

إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطأ، المسؤولیة الموضوعیة، / د-26

  16، ص2016و التوزیع ، الطبعة الأولى لدراسات العربیة للنشرمركز ا

ــــــــــــة ، العمل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة، دار ی، المسؤولیة الدولبن عامر تونسي/ د-27 ــ

  12ص ،1996النشر دحلب، الجزائر، 

إلىالجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي ، المجلد الثاني، 2001حولیة لجنة القانون الدولي لسنة -28

  .96ص . 2001الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثالثة و الخمسین، الأمم المتحدة ، نیویورك وجنیف 

29-Voir :Bob Kieffer ,l’organisation mondial du commerce et l’évolution du droit 

international public, éditions larcier, Bruxelles, 2008 , p 291, 292/ 
30-Georges SACERDOTI, structure et fonction du système de règlement des 
différends de l’OMC, les enseignements des dix premières années”, revue générale de 
droit international public, paris,Tom 110, N 04, 2006 p 771, 772  

لم یتم الإشارة  له reprisalأو الانتقامContremesuresأن مصطلح التدابیر المضادة تجدر الإشارة -31

Mémorandum d’accord Sur les"في تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات

règles et procédures régissant le règlement des différends إنما ذكر في المادة بشكل حرفي ، و

ولكن البعض یفضل استخدام مصطلح التدابیر المضادة وهو لفظ مجازي ,تعلیق التنازلات والالتزاماتعبارة 22

  . للتدلیل على حقیقة وجوهر آلیة تنفیذ الأحكام طبقا لتفاهم تسویة المنازعات

إلا أنها , 23و22المادتین محكومة بGATT 1947تسویة المنازعات في إطار اتفاقیة الجات كانت -32

الأمر الذي شجع الأطراف في , اتسمت بالقصور وعدم الفاعلیة وكثرة الاستثناءات وظهور الممارسات العرفیة

وهذا ما فعلته الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال أحكام القسم , تبادل العقوبات التجاریة والإجراءات العقابیة

  .اخليمن قانونها التجاري الد301
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Sur Les Lacune du règlement des différends au sein du GATT de 1947et la position des 
pays en développement face au règlement des différends. 
Voir: Bérangère Taxil, , L’OMC et les Pays en Développement, centre de droit 
international, Paris 1998., p 136

  50طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص/ د: أنظر-33

تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة وأثرها على السیادة ، مكتبة الوفاء القانونیة سمیرة عماروش، -34

  468، ص 2017الإسكندریة، الطبعة الأولى 

شاء منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة الاتفاقیة الخاصة بإنعبد المالك عبد الرحمن المطهر، :رأنظ-35

  .428, 427، ص 2009، ، مصررة الدولیة، دار الكتب القانونیةالتجا

  .105حتى 81طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص من / د: أنظر-36

فیذ ضمانات تن, علي الحاجمحمد علي/ ة الرجوع إلى دضرور بخصوص هذا الموضوع لمزید من التفاصیل -37

ص , المرجع السابق, القرارات والتوصیات الصادرة عن آلیة تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة

  .385و 384

من اتفاق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات المقصود بكلمة 3/ 22حدد نص المادة -38

  -:قطـــاع على النحو التالي

یع السلعجم, بالنسبة للسلع.1

أي قطاع رئیسي محدد في جدول التصنیف القطاعي للخدمات, بالنسبة للخدمات.2

كل فئات حقوق الملكیة الفكریة الواردة في الأقسام , بالنسبة لحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة.3

زء الثالث أو السبعة الأولى من الجزء الأول لاتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة، أو الالتزامات بموجب الج

  بموجب الجزء الرابع من الاتفاقیة ذاتها 

  .430, 429ص , المرجع السابق, عبد المالك عبد الرحمن المطهر: أنظر-39

81طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص من / د: لمزید من التفاصیل بخصوص هذا الموضوع أنظر -40

  .105حتى 

  لقواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعاتمن اتفاق بشأن ا4/ 22أنظر المادة -41

  البند د من اتفاق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة المنازعات  3/ 22أنظر المادة -42

  .250طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص : أنظر-43

  .430, 429ص , المرجع السابق, عبد المالك عبد الرحمن المطهر: رأنظ-44

  .250طه أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص : نظرأ-45

  لمعرفة تفاصیل النزاع یمكن الاطلاع على الصفحة الرسمیة لجهاز تسویة المنازعات على الانترنت-46

http:// www. wto.org/ english/tratop_e/dispu_e.htm  


